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  نيويورك، ٢٤ أيلول/سبتمبر - ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
   آراء حكومة إستونيا بشأن المحكمة الجنائية الدولية 

تـود حكومـة إسـتونيا أن تعـرب عــن امتناــا لــوزارة  - ١
الخارجيـة السـويدية لتنظيمـها اجتماعـا في حزيـران/يونيـــه مــن 
ـــق  هـذا العـام حضرتـه بلـدان شمـال أوروبـا ومنطقـة بحـر البلطي
وبولندا من أجل تبادل الآراء والتجـارب بشـأن عمليـة إنشـاء 

المحكمة الجنائية الدولية. فقد كانت مبادرة مفيدة حقا. 
وفيمـا يلـي وصـف لنـــهج إســتونيا إزاء تطبيــق نظــام  - ٢
رومـا الأساسـي فيمـا يتعلـق بالقضايـــا الموضوعيــة في القــانون 
الجنائي، مع التـأكيد علـى الجرائـم المنصـوص عليـها في النظـام 

الأساسي. 
مـن المفـاهيم الرئيسـية لنظـام رومـا الأساســـي مفــهوم  - ٣
التكـامل. فقـد ينظـر إليـه كضـــامن لإنفــاذ المعايــير المنصــوص 
عليــها في النظــام الأساســي، بــدلا مــن اعتبــاره خطــراً علـــى 
المشرعين والمدعين العامين الوطنيين وقيداً لهم. ورغـم أن هـذا 
المفهوم حساس جدا، فإنه يشـكل مـع ذلـك توازنـا بـين إنفـاذ 
المعايـير الدوليـة وحمايـة سـيادة الـدول. وتجـب الإشــارة إلى أن 
نظام روما الأساسي يؤكد على أولوية المحـاكم المحليـة، وعلـى 
ضـرورة اعتبـار إلقـاء القبـض والإدانـــة الجنائيــة مــن صلاحيــة 
الدولـة. ويمكـن النظـر إلى المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة علــى أــا 

إقرار بالتكامل كاستثناء لتلك الصلاحية. 

ولا يوجـد في نظـام رومـا الأساســـي أي حكــم يلــزم  - ٤
دولــة عضــوا بملاحقــة مرتكــب للجرائــم الــتي تنــص عليــــها 
المادة ٥. بيد أن الأمر عكس ذلك بالنسبة للصكوك القانونيـة 
الأخـرى: فعلـى ســـبيل المثــال، يمكــن الوقــوف علــى واجــب 
ــــف لعـــام ١٩٤٩ واتفاقيـــة الإبـــادة  الملاحقــة في اتفاقيــة جني
الجماعيـة لعـام ١٩٤٨. ثم إن أولويـة الشـروع في الإجـــراءات 
في محكمة محلية لا تعني أن علـى الدولـة أن تسـن قانونـا ممـاثلا 
للقانون المنصوص عليه في النظام الأساسي حتى تجتازَ امتحـان 
التكـامل. بـل ينبغـي النظــر إلى مبــدأ التكــامل كفســحة تجــيز 
للمشـــرعين المحليـــين تحديـــد صيغـــــة الأحكــــام في قوانينــــهم 
التشـريعية وكفسـحة لمكـاتب الادعـاء المحليـة تخـول لهـم البـــت 

بشأن طبيعة التهم التي ستوجه ووقت توجيهها. 
وفي إطـار قـاعدة التكـامل، لا تمـارس المحكمـة الجنائيــة  - ٥
الدوليـة اختصاصـها إلا عندمـا لا يريـد النظـام القضـائي المحلـي 
أو لا يستطيع القيام بذلـك بنفسـه علـى النحـو الصحيـح. لـذا 
لا نــرى أساســا للتخــوف مــن إســاءة المحكمــة لتــأويل هـــذه 
السلطة أو استعمالها. بل الأمر خـلاف ذلـك: فرغـم أن نظـام 
رومـا الأساسـي قـد تعتريـــه ثغــرات شــأنه في ذلــك شــأن أي 
وثيقة قانونية أخرى، تظل هـذه المزاعـم، قبـل شـروع المحكمـة 
في عملــها، مجــرد حلقــة مــن حلقــات النقــاش الأكــــاديمي أو 
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السياسي. وحق المحكمة الجنائية الدولية في البـت بشـأن قبـول 
الدعـوى أو ردهـا بموجـب المـادة ١٧ عنصـر حيـــوي لقدرــا 
علـى العمـل. وبالتـالي فـإن النظـام الأساسـي يؤيـد مـــن حيــث 
المبدأ نظاما قيما، تحفظ فيـه الـدول مصالحـها السـيادية لكوـا 
الهيئـة الأولى للحكـم مـن جهـة. ومـن جهـة أخـرى قـد تكــون 
المحكمة مستعدة للفصل في قضايا تقدم فيـها الـدول إجـراءات 
صورية أو تواجه ايـارا للنظـام القضـائي، علـى سـبيل المثـال. 
غير أنه ينبغي التذكر أن إمكانية استثناء أولوية الهيئة المحلية قد 
يشـكل حالـة ليـس فيـها لدولـة تشـريع قـانوني يشـمل الجرائـــم 
الـواردة ضمـن الاختصـاص الموضوعـي للمحكمـــة، وفي هــذه 
الحال يمكن القـول إن الدولـة غـير قـادرة علـى الملاحقـة حقـا. 
لذلك من المهم للدول ذاا، قبل كل شيء، أن تحلل قوانينـها 

الجنائية في عملية التنفيذ على الصعيد المحلي. 
وفيما يتعلق بنهج إستونيا في تطبيق النظام الأساسي،  - ٦
لا تدعو الحاجة إلى إجراء أي تعديلات أساسية علـى القـانون 
الجنــائي. ويرجــع الســــبب في ذلـــك إلى أن التطـــورات الـــتي 
حصلـت في القـانون الجنـائي الـدولي قـــد روعيــت في القــانون 
الجنـائي الجديـد الـذي سـن في هـذا الصيـف. ولذلـك بإمكــان 
إستونيا أن تعتمد علـى القـانون الجنـائي الحـالي بـدلا مـن سـن 
قانون جديد قد يعكس روح النظام الأساسي بشـكل أفضـل. 
ـــم المنصــوص  ويمكـن توضيـح هـذه النقطـة بالإشـارة إلى الجرائ

عليها في النظام الأساسي. 
 

الإبادة الجماعية  - ١ 
ــــي أن  كمــا ذكــر أعــلاه، لا ينبغــي للتشــريع الداخل - ٧
يكـون ممـاثلا لصيغـة النظـام الأساسـي. ففـي القـــانون الجنــائي 
لإسـتونيا، سـيق تعريـــف الإبــادة الجماعيــة مــن المــادة ٢ مــن 
ــد  اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة وقـد أدرج ذلـك التعريـف في العدي
من القوانين الجنائية لدول مختلفـة. وينـص هـذا التعريـف علـى 
أفعال متنوعة مثل القتل، والتسبب في ضرر عقلي أو جسدي 

خطير، وما إلى ذلك، وعلى عنصر القصد في التدمـير كليـا أو 
جزئيا وعلى وجود جماعة مستهدفة. وكعنصر مكمـل، ينـص 
القانون على جواز اعتبار جماعـة تقـاوم نظامـا محتـلا كضحيـة 
ـــة الإبــادة الجماعيــة. وإن كــانت الاتفاقيــة لا  مسـتهدفة لجريم
تنـص علـى هـذه الجماعـة، رأى واضعـــو القــانون مــن الــلازم 
الإشــارة إلى هــــذه الجماعـــة بـــالتحديد لأســـباب ذات بعـــد 
تـاريخي. كمـــا أن للإبــادة الجماعيــة دلالــة أوســع في العــرف 
الـدولي. فقـــد ســنت فرنســا أحكامــا تنــص علــى أن الإبــادة 
الجماعية قد ترتكب ضد أي جماعة معينة. وبطبيعة الحـال، لا 

تعني هذه الدلالة الأوسع أا تتعارض مع القانون الدولي. 
 

الجرائم ضد الإنسانية  - ٢ 
تتطابق صيغة القـانون الجنـائي مـع المـادة ٧ مـن نظـام  - ٨
روما الأساسي. فقد استرشد واضعو القـانون بالمـادة ١٨ مـن 
مشــروع قــانون الجرائــم ضــد ســلامة وأمــن البشــرية الـــذي 
وضعتـه لجنـة القـانون الـدولي. غـير أن النـص يســتخدم صيغــة 
أكثر تجردا: فعبارتا �الحرمان من الحرية بدون مبرر� و�غـير 
ذلك من المعاملة غير المشروعة� اللتان ينـص عليـهما القـانون 
الجنـائي تغطيـان الأفعـال الأخـرى الـتي لم تـرد هنـا مقارنـة مــع 
ـــص القــانون الجنــائي  المـادة ٧ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وين
لإستونيا أيضا على أن الأفعـال غـير القانونيـة يجـب أن تكـون 
مـن ارتكـاب دولـة أو منظمـــة أو جماعــة أو بتحريــض منــها. 
أما المادة ٧ من نظام روما الأساسي فلا تقتضي هذا الشـرط. 
غير أننا نرى أنه لا ينبغـي أن يشـكل ذلـك عقبـة لأن الجرائـم 
تتطلب قدرا من السلوك المنظم بحكم درجة جسامتها وطبيعة 
ـــرق الرئيســي في القــانون الجنــائي بــين  تصنيفـها. ويكمـن الف
الإبـادة الجماعيـة والجرائـــم ضــد الإنســانية في جوهــر الجريمــة 
ذاـا: ففـي حالـة الإبـادة الجماعيـة يكـون القصـــد مــن الفعــل 
تدمـير جماعـة معينـة ويرتبـط الفعـــل ارتباطــا شــديدا بــالدعوة 
العامــة إلى التميــيز. أمــا في حالــــة الجرائـــم ضـــد الإنســـانية، 
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لا يشترط وجود جماعة محـددة؛ إذ يجـب أن يكـون الفعـل قـد 
تم على نطاق واسع أو بشكل منتظم وارتكـب بتحريـض مـن 
ـــا  دولــة أو منظمــة أو جماعــة. ويعــرف القــانون الجنــائي كلت
الجريمتـين بكومـا مـن الجرائـم ضـــد الإنســانية. وقــد قــررت 
المحكمة العليا لإستونيا في أحد أحكامها أن الفرق بـين جريمـة 

ضد الإنسانية وجريمة �عادية�، كالقتل مثلا، هو ما يلي: 
ـــر  �في حالــة ارتكــاب جريمــة عاديــة لا ينك
المرتكـب القيمـة الـتي ألحـق ـا ضـررا (الحيـاة مثـــلا). 
فهو لا يجعل نفسه موازيا لنظام القيم أو فوقه. عندما 
يقتل شخصا، يقر مع ذلك بالحياة كقيمة، وإن كـان 
يجد لفعله مبررا. أما في حالة الجرائـم ضـد الإنسـانية، 
فإن المرتكب يضع نفسه خارج نظام القيم، لأسـباب 
عديـدة (معظمـــها أيديولوجــي أو ديــني). ويتصــرف 
باسـم أهـداف أخـرى (كالتطـــهير العرقــي مثــلا) وفي 
هذا السياق تكون القيم المهاجمة - الحياة، والصحـة، 
والســلامة البدنيــــة - عديمـــة المعـــنى. ولا يســـتهدف 
الهجــوم ضحيــة معينــة؛ بــل قــد يكــون أي شـــخص 

الضحية�. 
 

جرائم الحرب  - ٣ 
خـلال عمليـة تصنيـف جرائـم الحـرب، ركـز واضعـــو  - ٩
القـانون الجنـائي لإسـتونيا علـى الغايـة المباشـرة للجريمـة. ففـــي 
تحديـد العقوبـات، روعيـت خطـورة الفعـل؛ ويعـد الأشــخاص 
غـير المقـاتلين أشـد النـاس حاجـة إلى الحمايـة. وينـص القـــانون 
الجنـائي علـى عـدد مـن جرائـم الحـرب منـــها: القيــام بأنشــطة 
عسـكرية ضـد السـكان المدنيـين، واســـتخدام وســائل الحــرب 
بشكل غير قانوني ضد السكان المدنيين، والهجوم على أســرى 
الحرب والمدنيين المعتقلين، والهجوم على الأشـخاص المحميـين، 
واستخدام الأسلحة المحظورة، ومهاجمة هدف غـير عسـكري، 
ـــتونيا تتجســد أيضــا  ومـا إلى ذلـك. وفي القـانون الجنـائي لإس

التطـورات الـتي شـهدها القـانون الإنسـاني الـدولي، مثـل تجــريم 
الأفعـال المنصـوص عليـها في المـادة ٣ المشـتركة بـين اتفاقيـــات 
جنيـف والاعـــتراف بعرفيتــها، لأن تجــريم الأفعــال لا يتوقــف 
على طبيعة التراع. وقد ورد ذلك صراحة في النص الأول من 
ـــه حــذف لاحقــا وظــل النــص المعتمــد  القـانون الجنـائي، لكن
للقانون صامتا بشأن هذه المسألة. فقـد رأى واضعـو مشـروع 
القانون أن الأفعال المنصوص عليها في القانون يمكـن اعتبارهـا 
ـــة علــى التراعــات الدوليــة والداخليــة بمــا أن  مـع ذلـك منطبق
الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة ملزمـة لإسـتونيا وتشـكل جــزءا 

من النظام القانوني وتعلو القانون الداخلي. 
وإذا ارتكبـــت  جريمـــة في زمـــن الحـــرب ولم يكـــــن  - ١٠
منصوصـا عليـها في تصنيـف القـانون الجنـائي لجرائـم الحـــرب، 
عوقب عليها بموجب أحكام أخرى من الجزء الخاص للقـانون 
الجنـائي. وإذا ارتكـــب شــخص جريمــة نــص عليــها تصنيــف 
جرائم الحرب لم يعاقب إلا على ارتكـاب جريمـة حـرب حـتى 
وإن كـانت الجريمـة تتطـابق مـع عنـــاصر أخــرى لجريمــة ينــص 
عليها الجزء الخاص من القانون. وـذه الطريقـة يكـون النظـام 
الداخلي قادرا حقا على الملاحقة وعلى تجنب احتمال تدخـل 

المحكمة الجنائية الدولية. 
 

 الدفع بالانصياع لأوامر الرؤساء ومسؤولية القادة 
لا ينص القانون الجنائي على الدفع بالانصياع لأوامر  - ١١
الرؤساء على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٣٣ 
مـن نظـام رومـا الأساسـي. فقـــد يعتــبر موظــف تــابع لســلطة 
الدولة قائدا للسلطات المدنية. ونظرا لحداثــة القـانون الجنـائي، 
فـهو يتضمـن أيضـا الأحكـام ذات الصلـة الـتي تتنــاول مفــهوم 
مسؤولية القادة. وينبغـي الإشـارة إلى أن الرؤسـاء مسـؤولون، 
وفقــا للقــانون الــدولي، عــن الجرائــم الدوليــة الــــتي يرتكبـــها 
تابعوهم لا عن جميع جرائمهم. فالمسؤولية تنشأ عندما يعطـي 
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المشـرف أمـرا، أو عندمـا ترتكـب الجريمـة بموافقتـــه، أو عندمــا 
لا يمنع ارتكاب الجريمة وإن كان في استطاعته ذلك. 

 
 عدم السقوط بالتقادم 

ينــص القــانون الجنــائي لإســتونيا علــى أن الســـقوط  - ١٢
بالتقادم لا ينطبق على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحـرب 

والجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد. 
 


